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      أولوية الحق الضماني - الفصل الخامس
    ةالعامقواعد ال - ألف

    سةالحقوق الضمانية المتنافِ - ٢٨المادة 
(انظـــر الفصـــل مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة  ٧٦إلى التوصـــية  ٢٨تســـتند المـــادة  -١

تتنــاول موضــوعين متــرابطين. فهــي تعــالج أولاً موضــوع  ). وهــي٥٤-٤٥الخــامس، الفقــرات 
الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسـة في نفـس الموجـودات المرهونـة في الحـالات الـتي تكـون        

بـين   فيها الحقوق الضمانية ممنوحة من نفس المانح الواحد. ثم هي تعالج ثانياً موضوع الأولويـة 
الحقوق الضمانية المتنافسة في نفس الموجـودات المرهونـة في الحـالات الـتي تكـون فيهـا الحقـوق        
الضمانية ممنوحة من مانحين مخـتلفين. والحالـة الأولى أشـيع مـن الحالـة الثانيـة. أمـا الحالـة الثانيـة          

دائن المضـمون  فيمكن أن تقع مثلاً إذا كان المانح ألف أنشأ حقاً ضـمانياً في معـدات لصـالح ال ـ   
الأول ثم نقـــل المعـــدات إلى منقـــول إليـــه بـــاء أنشـــأ بـــدوره حقـــاً ضـــمانياً لصـــالح الـــدائن          

  الثاني.  المضمون
ــاً     -٢ ــة بــين الحقــوق الضــمانية المتنافســة، عموم ــذي  وتُحــدَّد الأولوي ، حســب الترتيــب ال

في كـل مـن   وهذه القاعدة معبر عنها أصبحت به الحقوق الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة. 
تجاه الأطراف الثالثـة بتسـجيل   يتحقق نفاذ الحق الضماني  وفي معظم الأحيان،. ٢و ١الفقرتين 

وبما أن تسـجيل الإشـعار يمكـن أن يسـبق     ). ١٨إشعار في سجل الحقوق الضمانية (انظر المادة 
قاعـدة  على  ٣) تنص الفقرة من الأحكام المتعلقة بالسجل ٥إنشاء الحق الضماني (انظر المادة 

تنطبقــان أيضــاً في الطائفــة العريضــة مــن  ٢و ١خاصــة تطبَّــق في هــذا الظــرف. إلا أن الفقــرتين 
الحـالات الــتي تسـتخدم فيهــا طريقـة أخــرى لتحقيـق النفــاذ تجـاه الأطــراف الثالثـة غــير تســجيل       

  أدناه). ٤٠-٢٩إشعار، وذلك رهناً باستثناءات معينة (انظر الفقرات 
خاصــة تطبَّــق في الحــالات الــتي يكــون فيهــا أحــد الحقــين   علــى قاعــدة ٣وتــنص الفقــرة  - ٣

الضمانيين المتنافسين أو كلاهما قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق تسجيل إشعار قبل 
إنشاء الحـق الضـماني. وبموجـب أحكـام الفصـل الثـاني لا يكـون هـذا الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه             

علـى أن توقيـت التسـجيل المسـبق هـو أمـرٌ        ٣لكن تـنص الفقـرة   الأطراف الثالثة إلا عند إنشائه؛ 
على أنَّ أولوية ذلك الحق الضـماني علـى    ٣تنص المادة يعتد به في تحديد الأولوية. وبوجه خاص 
 النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة.   توقيت لاالتسجيل  توقيتالحقوق الضمانية الأخرى تُحدَّد حسب 

                                                         
   في الوثيقة  بصيغتها الواردةإلى هذه المادة  يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1.  
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من أجل تحديـد الأولويـة بـين     ٢أو الفقرة  ١دة الواردة في الفقرة وهذا يعني أنه عند تطبيق القاع
حقــين ضــمانيين كــان أحــدهما أو كلاهمــا موضــعَ تســجيل مســبق لإشــعار ينبغــي الاعتمــاد علــى  
توقيت هـذا التسـجيل المسـبق لا علـى التـاريخ الأسـبق للنفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة (أي توقيـت            

  إنشاء الحق الضماني).
القاعدة، يُفترَضُ ما يلي: (أ) في اليوم الأول، أَذِنَ المانح للدائن المضـمون  ولإيضاح هذه  - ٤

الأول بتسـجيل إشــعار يـدرج اســم المــانح بصـفته المــانح ويصــف الموجـودات المرهونــة باعتبارهــا     
جميع معـدات المـانح الحاليـة والمقبلـة، وقـام الـدائن المضـمون الأول بتسـجيل الإشـعار؛ و(ب) في          

اقترض المانح مالاً من الدائن المضمون الثـاني ومنحـه حقًّـا ضـمانيا في جميـع معـدات        اليوم الثاني،
  المـانح الحاليــة والمقبلـة، وســجَّل الـدائن المضــمون الثـاني إشــعارا فيمـا يتعلــق بهـذا الحــق الضــماني؛       

          ا في و(ج) في اليوم الثالـث، اقتـرض المـانح مـالاً مـن الـدائن المضـمون الأول ومنحـه حقًّـا ضـماني
في هذه الحالة، يكـون الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الثـاني        .جميع معدات المانح الحالية والمقبلة

قــد أصــبح نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة قبــل الحــق الضــماني للــدائن المضــمون الأول (لأنَّ الحــق     
 ومـع ذلـك، نتيجـة    ).إلا عنـد إنشـائه  نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة   للدائن الأول لم يصبح الضماني 

ــرة    ــا في الفق ــدة المنصــوص عليه ــد ، ٣للقاع ــد تحدي ــةالأ فعن ــين ولوي ــ ب ــدائن  ينالضــماني ينالحق لل
 تسـجيل إشـعار   توقيـت  يُعتمـد علـى   ١والـدائن المضـمون الثـاني بموجـب الفقـرة       المضمون الأول

ــه الحــق الضــماني لهــذا ال ــ      ــاريخ الأســبق الــذي أصــبح في ــدائن المضــمون الأول لا علــى الت دائن ال
ومن ثمَّ، تكون للدائن المضـمون الأول الأولويـة علـى     .المضمون الأول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة

الدائن المضمون الثاني لأنَّ تسجيل الدائن المضمون الأول للإشعار (في اليوم الأول) قد وقع قبـل  
  ثة.أن يصبح الحق الضماني للدائن المضمون الثاني نافذاً تجاه الأطراف الثال

ــرة  وتفضــي - ٥ ــةً ٣الفق ــرتين   ، مقترن ــواردتين في الفق ــدتين ال ــاتإلى  ،٢و ١بالقاع  الأولوي
الحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار،     يخصالتالية: (أ) فيما 

يمـا  تحدَّد الأولوية بينها بترتيب التسجيل، دون اعتبار لترتيب إنشـاء الحقـوق الضـمانية؛ و(ب) ف   
الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل والحق الضماني الذي جُعـل   يخص

نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسجيل، تُحدَّد الأولوية بينـهما بترتيـب التسـجيل    
  .بالنسبة لكل طرف من الأطراف أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، أيهما أسبق

أولاً، يترتب على هذه القاعدة أنَّ تـاريخ الأولويـة فيمـا     لهذه القاعدة فائدتها لسببين.و -٦
يتعلق بالحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشـعار سـتُحدَّد دائمـا    

التسجيل، فسـوف يكـون مـن السـهل إثباتـه       بتوقيتوبما أنَّ السجل يحتفظ  التسجيل. بتوقيت
أمَّــا إنشــاء الحــق الضــماني فهــو، علــى نقــيض ذلــك، حــدثٌ خــاص بــين المــانح   حــث عنــه.والب
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الإنشاء كما أنـه غـير متـاح للعمـوم وقـد يكـون        بتوقيتوالدائن المضمون؛ ولا يحتفظ السجل 
    من الصعب إثباته.

 ينالـدائن  وثانياً، تتسق النتائج المترتبة على تطبيق القاعدة الواردة في هذه المادة مع سلوك -٧
فعلى سبيل المثال، يُفتَرَضُ أنَّ الدائن المضمون الثـاني ينظـر في تقـديم ائتمـان      المضمونين الحصفاء.

فإذا بحث الـدائن المضـمون الثـاني     إلى المانح، مضمونا بحق ضماني في بند من بنود معدات المانح.
اسـمَ  باعتباره المانح والمانح  اسمَ جفي قيود السجل واكتشف أنَّ هناك إشعارا قد تم تسجيله يدرِ

الدائن المضمون الأول باعتباره الدائن المضمون ويشير إلى أنَّ الموجودات المرهونة هي نفـس بنـد   
المعدات، لن يعرف الدائن المضمون الثاني ما إذا كان الدائن المضمون الأول لديه حق ضماني أو 

وفي مثل تلك الحالة، يُـرجَّح أن   .سجَّل إشعارا قبل إنشاء الحق الضماني قد بالأحرى ما إذا كان
يفترض الدائن المضمون الثاني افتراضاً محافظاً وهو أنَّ الإشعار المسجَّل يجسِّد حقًّا ضمانيا قائمـاً،  
وتبعاً لذلك، إذا قرَّر الدائن المضمون الثاني المضي قُدماً في المعاملة، سيكون ذلك على أساس أنَّ 

في هـذه   المنصـوص عليهـا   وتتسـق القاعـدة   الدائن المضـمون الأول. حقوقه أدنى مرتبةً من حقوق 
   المادة مع سلوك الدائن المضمون الثاني.

    
  تغيير سة في حالة الحقوق الضمانية المتنافِ - ٢٩المادة 

    طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة
لنفـاذ تجـاه   الحالات التي يكون قد حـدث فيهـا تغيُّـر في طريقـة تحقيـق ا      ٢٩المادة تتناول  - ٨

وقــد يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، عنــدما يعيــد الــدائن المضــمون الــذي في  . الأطــراف الثالثــة
حوزتــه الموجــودات المرهونــة حيازتهــا إلى المــانح بعــد تســجيل إشــعار بشــأنها في ســجل الحقــوق    

الضـماني  الذي جُعـل فيـه الحـق     بالتوقيتوفي تلك الحالة، تُحدَّد أولوية الحق الضماني  الضمانية.
الحـق   دام لم يحدث بعـد ذلـك أي انقطـاع زمـني في نفـاذ     نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لأول مرة ما 

 الضماني تجاه الأطراف الثالثة.
    

    سة في العائداتالحقوق الضمانية المتنافِ - ٣٠المادة 
من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل       ١٠٠، التي تستند إلى التوصية ٣٠المادة  -٩

) هـي مـادة هامـة لأنـه يتصـادف في حـالات كـثيرة أن يكـون         ١٥٠-١٤٤الخامس، الفقـرات  
أحد الحقين الضمانيين المتنافسـين في الموجـودات المرهونـة، أو كلاهمـا، حقـاً ضـمانياً يتمتـع بـه         
ــة      ــدائن المضــمون في تلــك الموجــودات لكــون تلــك الموجــودات عائــدات لموجــودات مرهون ال

عندما تكون الموجودات المرهونة الأصلية عبـارة   جداًوهذا أمر شائع . أخرى باعها المانح مثلاً
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المــانح كــثيرا مــا يبيــع المخزونــات أو يحصِّــل      أنَّ عــن مخزونــات أو مســتحقات علــى اعتبــار     
المرهونـة. وفي تلـك الحالـة، يسـتمر      الموجـوداتُ  الـذي تضـمنه  المستحقات قبل الوفـاء بـالالتزام   

ويكـون الحـق الضـماني في     ١٠على النحو المنصوص عليه في المـادة  الحق الضماني في العائدات 
. ١٩تجــاه الأطــراف الثالثــة إذا اســتوفيت الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة   نافــذاً العائــدات 

وتحدد هذه المادة أولوية هذا الحـق الضـماني في العائـدات إزاء دائـن مضـمون آخـر يتمتـع بحـق         
، سواء باعتبارهـا موجـودات مرهونـة أصـلية أو عائـدات.      ضماني في نفس الموجودات المرهونة

وتقضي هذه المادة بأن أولوية الحق الضماني في العائدات تتساوى مع أولوية الحق الضـماني في  
  الموجودات المرهونة الأصلية.  

منح المانحُ الـدائنَ المضـمون الأول حقـاً     : (أ) في اليوم الأول،ما يلي دَعْنا مثلاً نفترض - ١٠
، وسـجل الـدائن المضـمون الأول إشـعاراً بشـأن      مخزونات المانح الحالية والمقبلةفي جميع  ضمانياً

ضـمانياً في   ذلك الحق الضماني؛ و(ب) في اليوم الثاني، منح المانحُ الـدائنَ المضـمون الثـاني حقـاً    
، وســجل الــدائن المضــمون الثــاني إشــعاراً بــذلك الحــق مســتحقات المــانح الحاليــة والمقبلــةجميــع 

الضماني؛ و(ج) في اليوم الثالث، باع المـانح المخزونـات بيعـاً ائتمانيـاً تَولَّـد عنـه مسـتحقٌ. هنـا         
يكـــون للـــدائن المضـــمون الثـــاني حـــقٌ ضـــماني في ذلـــك المســـتحق بســـبب حقـــه الضـــماني في  
المســتحقات الحاليــة والمقبلــة؛ ويكــون للــدائن المضــمون الأول حــق ضــماني في ذلــك المســتحق   

تحق عائدات المخزونات التي يتمتع الدائن المضـمون الأول بحـق ضـماني فيهـا.     لكون ذلك المس
وتكون للحق الضماني الذي يتمتـع بـه الـدائن المضـمون الأول في المسـتحق أولويـةٌ علـى الحـق         
الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون الثـاني لأن أولويـة الـدائن المضـمون الأول في المسـتحق      

حــدد بــالرجوع إلى تــاريخ النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة أو تســجيل إشــعار باعتبــاره عائــدات تت
). فأولويـة الـدائن المضـمون    ٢٨بشأن الحق الضـماني في المخزونـات أيهمـا أسـبق (انظـر المـادة       

أولويـة الـدائن المضـمون الثـاني في      أنَّالأول في المستحق يعود تاريخهـا إلى اليـوم الأول في حـين    
هــا إلى اليــوم الثــاني (أمــا فيمــا يخــص الحقــوق الضــمانية في العائــدات مــن   المســتحق يعــود تاريخ

 ).  ٣٩فانظر المادة  ،الحقوق الضمانية الاحتيازية
    

    الحقوق الضمانية المتنافِسة في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج - ٣١المادة 
كـون فيهـا أحـد الحقَّـيْن     عـن الأوضـاع الـتي ي    تينأولوية ناشـئ  مسألتي ٣١تتناول المادة  - ١١

الضمانيين المتنافسين أو كلاهما حقًّا ضـمانيا امتـد إلى كتلـة أو منـتج لأنَّ الموجـودات المرهونـة       
ــل        ــر دلي ــتج (انظ ــك المن ــة أو ذل ــك الكتل ــاملات المضــمونة الأصــلية امتزجــت بتل ، الفصــل المع

الأوضــاع  ١قــرة فــأولاً تتنــاول الف .)٩١و ٩٠، والتوصــيتين ١٢٤-١١٧، الفقــرات الخــامس
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الــتي يكــون فيهــا الحقــان الضــمانيان المتنافســان في البدايــة حقــين ضــمانيين في موجــود مرهــون  
واحد والتي أصبح فيهـا هـذا الموجـود جـزءاً مـن كتلـة أو منـتج. وفي هـذه الحالـة تكـون مرتبـة            

ــمان     ــة الحقـــين الضـ ــة أولويـ ــة لمرتبـ ــتج مماثلـ ــة أو المنـ ــمانيين في الكتلـ ــة الحقـــين الضـ يين في أولويـ
  الموجودات المرهونة الأصلية.

الأوضاع التي يكون فيها الحقـان الضـمانيان المتنافسـان في     ٣و ٢ثانياً تتناول الفقرتان  - ١٢
البدايــة حقــين ضــمانيين في موجــودين مرهــونين مخــتلفين والــتي أصــبح فيهــا هــذان الموجــودان     

ذا كانت قيمـة هـذين الحقـين    المرهونان جزءاً من كتلة واحدة أو منتج واحد. وفي هذه الحالة إ
، غـير كافيـة للوفـاء بـالالتزامين     ١١الضمانيين في الكتلة أو المنتج، حسبما تتحدد وفقـاً للمـادة   

المضمونين تَقاسَم الطرفان المضمونان القيمـة القصـوى الإجماليـة لحقيهمـا الضـمانيين في الكتلـة       
  أو المنتج وفقاً لنسبة قيمة هذين الحقين الضمانيين.    

تضاف أمثلة إيضاحية بعد البـت في مسـألة الإبقـاء فقـط علـى أحـد الخيـارين ألـف         [س - ١٣
 أم على كليهما.] ١١وباء في المادة 

    
  الحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة أو غيرهم  - ٣٢المادة 

    ممن نُقلت إليهم تلك الموجودات أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل   ٨٢- ٧٩إلى التوصيات  ٣٢ند المادة تست - ١٤

). وهـي تتنـاول الحـالات الـتي تبـاع فيهـا الموجـودات المرهونـة أو         ٨٩-٦٠الخـامس، الفقـرات   
تُنقل أو تـؤجَّر أو يُـرخَّص باسـتخدامها علـى نحـو آخـر، وتحـدِّد حقـوق المشـتري أو غـيره ممـن            

 أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها تجاه الحق الضماني. جوداتتلك المو نُقلت إليهم

والـــتي تخضـــع لاســـتثناءات مهمـــة  ١وتكمـــن القاعـــدة العامـــة، المـــذكورة في الفقـــرة  - ١٥
ــة الموجــوداتأنَّ ، في ٦إلى  ٢منصــوص عليهــا في الفقــرات مــن    ــالحق   المرهون ــة ب تظــل مرهون

ف النظــر عــن بيعهــا أو نقلــها أو تأجيرهــا أو  الضــماني فيهــا النافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بصــر 
  الترخيص باستخدامها على نحو آخر.

ــدأ العــام      - ١٦ ــادة علــى نــوعين مــن الاســتثناءات مــن المب . ١في الفقــرة  المــذكوروتــنص الم
بينمــا تــنص  ؛نادا إلى إجــراءات الــدائن المضــموناســت ءينعلــى اســتثنا تنصــان ٣و ٢فالفقرتــان 
استنادا إلى طبيعة البيـع أو النقـل أو الاسـتئجار أو التـرخيص      على استثناءات ٦إلى  ٤الفقرات 

أو غـيره ممـن نُقِلـت إلـيهم الموجـودات أو       ،علم المشـتري إلى مدى بالاستخدام على نحو آخر و
  .، بوجود انتهاكاستأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها
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لـها علـى نحـو    على أنه إذا أذن الدائن المضمون ببيع الموجـودات أو نق  ٢وتنص الفقرة  - ١٧
آخر خالصةً من الحق الضماني اكتسـب مشـتريها أو غـيره ممـن نقلـت إلـيهم تلـك الموجـودات         
حقوقه خالصةً من هذا الحق الضماني. والقاعدة الواردة في تلك الفقرة تحقـق نيـة الطـرفين مـن     
 حيــث أن الــدائن المضــمون أثبــت، بإذنــه هــذا، نيتــه في عــدم تطبيــق القاعــدة العامــة الــواردة في 

. ومثــل هــذا الإذن يمكــن أن يحــدث مــثلاً عنــدما تتولــد عــن بيــع أو نقــل الموجــودات ١الفقــرة 
المرهونة خالصةً من الحق الضماني عائداتٌ كافية يمكن أن يستخدمها المانح في الوفاء بـالالتزام  
المضمون، في حين لا تتولد مثـل هـذه العائـدات عـن بيعهـا أو نقلـها خاضـعةً للحـق الضـماني.          

نفس النتيجة في حالة تـأجير الموجـودات المرهونـة أو التـرخيص باسـتخدامها.       ٣قق الفقرة وتح
لأن بعــض الــدول،  ٢لكــن التعــبير عــن تلــك القاعــدة اختلــف في تلــك الفقــرة عنــه في الفقــرة   

 كلّها، لا تعتبر حقوقَ المستأجر أو المرخص لهم حقوقَ ملكية.    لا

ــه  مشــتري الموجــودات الم ٦-٤وتحمــي الفقــرات  - ١٨ ــة أو مســتأجرها أو المــرخص ل رهون
باستخدامها في سياق المعاملة التجاريـة المعتـاد مـن الخضـوع لحـق ضـماني في تلـك الموجـودات         

 ٤يرهنها أثناء وجودها في حوزة مشتريها أو مستأجرها أو المرخص له باسـتخدامها. فـالفقرة   
مـن الحـق الضـماني إذا    تقضي باكتساب مشتري الموجودات الملموسة المرهونة حقوقـه خالصـة   

اســتُوفِي شــرطان. أولهمــا أن يكــون البيــع قــد تم في ســياق العمــل المعتــاد للبــائع. وبــذلك مــثلاً  
يكــون بيــع بعــض مخزونــات البــائع وفقــاً لممارســات البــائع التجاريــة الاعتياديــة مســتوفياً لهــذا     

مة فـلا يسـتوفي هـذا    الشرط؛ أما قيام البائع على نحو غير اعتيادي ببيع إحـدى معداتـه المسـتخد   
الشرط. ويتمثل الشرط الثاني في وجوب أن يكون المشتري قـد اكتسـب الموجـودات المرهونـة     
دون أن يكون على علم (وقت إبرامه مع البائع الاتفـاقَ الـذي بمقتضـاه اكتسـب الموجـودات)      

فٌ بأن البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون بموجب الاتفاق الضـماني. ومصـطلح "العلـم" معـرَّ    
بأنه العلـم الفعلـي. ومـن المهـم ملاحظـة أن العلـم بوجـود         ٢في الفقرة الفرعية (ص) من المادة 

الحق الضماني، علـى النقـيض مـن العلـم بـأن البيـع ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون، لا يكفـي            
. وعلى سبيل المثال إذا كان المشتري علـى  ٤لحرمان المشتري من الفوائد التي توفرها له الفقرة 

علم بأن البائع قد رهن مخزوناته لكنه ليس على علم بما إذا كان الدائن المضـمون قـد أذن ببيـع    
أجزاء مـن تلـك المخزونـات خالصـةً مـن الحـق الضـماني كـان معـنى ذلـك أن البـائع علـى علـم              

 بوجود الحق الضماني لكنه ليس على علم بما إذا كان البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون.

ــرز الفقر - ١٩ ــان وتف ــرة      ٦و ٥ت ــا الفق ــتي تفرزه ــائج ال ــة للنت ــائج مماثل ــأجير   ٤نت ــة ت في حال
موجودات ملموسة مرهونة أو إصدار رخص غـير حصـرية بشـأن اسـتخدام ممتلكـات فكريـة.       



 

V.15-08513 9 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.69/Add.1 

لأن  ٤عـن صـياغة الفقـرة     ٦و ٥تختلف صياغة الفقـرتين   ٣وعلى غرار الوضع بالنسبة للفقرة 
 لمستأجر أو المرخص لهم حقوقَ ملكية.بعض الدول، لا كلّها، لا تعتبر حقوقَ ا

بمجـرد   ومفاده أنه –باسم "مبدأ الحماية"  مبدأ يشار إليه غالباً ٨و ٧وتَذْكُرُ الفقرتان  - ٢٠
مـن   خالصـة أن يحصل المشتري أو المستأجر أو المرخَّص له على حقوق في الموجودات المرهونة 

قـوقهم في الموجـودات المرهونـة مـن     مـن يكتسـبون ح   الحق الضـماني (أو غـير متـأثِّرة بـه)، فـإنَّ     
يكتسبونها على نحـو مماثـل    ، على نحو مباشر أو غير مباشر،المشتري أو المستأجر أو المرخَّص له

 ة من الحق الضماني (أو غير متأثِّرة به).صخال
    

  حقوق مشتري الموجودات المرهونة، أو غيرهم ممن نُقلت إليهم تلك الموجودات 
    ص لهم باستخدامها، في حالة التسجيل المتخصصأو استأجروها أو رُخِّ

الدول التي توفِّر سجلا متخصصا أو نظام شـهادات ملكيـة مـن أجـل تحقيـق نفـاذ       لعل  - ٢١
تمكــين تــود، مــن أجــل  نــة مــن الموجــودات تجــاه الأطــراف الثالثــة الحــق الضــماني في أنــواع معيَّ

شـهادات الملكيـة مـن تحديـد      المطالِبين المنافسين الذين يستخدمون السـجل المتخصـص أو نظـام   
، أن ة الملكيـة فحسـب  حقوقهم من خلال إجراء بحث في السـجل المتخصـص أو فحـص شـهاد    

تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي أن تكــون حقــوق هــؤلاء المطــالبين أعلــى مرتبــةً مــن حقــوق الــدائن  
ــاملات          ــل المع ــة بوســيلة أخــرى (انظــر دلي ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــق النف ــذي حق المضــمون ال

ــان   ا ؛ وفيمــا يخــص التنســيق مــع   ٧٧؛ والتوصــية ٥٧و ٥٦لمضــمونة، الفصــل الخــامس، الفقرت
 ).٧٠-٦٤متلكات المنقولة، انظر دليل السجل، الفقرات مالسجلات المتخصصة لل

    
    تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضماني - ٣٣المادة 

يغيِّر تحديد النفـاذ تجـاه   بخلو قانون المعاملات المضمونة من أي حكم  ٣٣تقضي المادة  - ٢٢
الأطراف الثالثة أو تحديد الأولوية لمجرد بدء إجراءات الإعسار. ومعنى ذلك أن الحـق الضـماني   
النافذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون النمـوذجي وقـت بـدء إجـراءات الإعسـار يظـل،            

ف الثالثــة ومحتفظــاً لم يــنص قـانون الإعســار المنطبــق علـى خــلاف ذلـك، نافــذاً تجــاه الأطـرا     مـا 
 بالأولوية التي كان يحظى بها قبل بدء إجراءات الإعسار.

    
    الحقوق الضمانية المنافِسة للمطالبات ذات الأفضلية - ٣٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٨٦و ٨٥و ٨٣إلى التوصيات  ٣٤تستند المادة  - ٢٣
 اتغـرض منـها في تنفيـذ سياس ـ   ). ويتمثل ال١٠٩-١٠٣و ٩٣-٩٠الفصل الخامس، الفقرات 
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ــذه التوصــيات   ــام  ه ــن أجــل    وإفســاح الفرصــة أم ــة المشــترعة م ــي  الدول ــا يل أيِّ : (أ) إدراج م
ــى الحقــوق الضــمانية       ــة عل ــا الأولوي ــد تكــون له ــة ق ــات قانوني ؛ اًومحــدَّد اًواضــح إدراجــاًمطالب

الـتي قـد تُـدرج     الإشارة إلى حدود مبالغ تلك المطالبات. وتشمل الأمثلة على المطالبات و(ب)
في هذه المادة مطالبات مقـدِّمي الخـدمات وبـائعي السـلع أو مورِّديهـا الـذين لم يتقاضـوا ثمنـها،         

). وتجـدر  ٨٩، الفقـرة  A/CN.9/830ولكن في حال احتفاظهم بحيازة السلع فقط (انظر الوثيقة 
المطالبـات  ين بشـأن  الدائنين المضمونين عادة ما يحصلون على إقرارات من المانحأنَّ الإشارة إلى 

  على نحو آخر احتمال وجود مثل تلك المطالبات. ذات الأفضلية ويواجهون
القانون النموذجي لا يتعامل مـع   وتنطبق هذه المادة خارج نطاق الإعسار. وحيث إنَّ - ٢٤

مسائل الإعسار، فإنه لا يشـمل قاعـدة مماثلـة بشـأن المطالبـات ذات الأفضـلية في حالـة إعسـار         
من دليل المعـاملات المضـمونة. وفي معظـم الـدول الـتي تشـترط        ٢٣٩رار التوصية المانح على غ

أولويـة تلـك المطالبـات تُحـدَّد بـنفس       تسجيل إشعار فيما يخصُّ المطالبات ذات الأفضـلية، فـإنَّ  
؛ وبعبارة أخرى، تنطبق القاعدة العامة التي تحـدد  ةالضماني وقالطريقة التي تحدَّد بها أولوية الحق

ية حسب أسـبقية التسـجيل. كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنَّـه، في حالـة الإنفـاذ، إذا لم يتـولَّ          الأولو
ــة الإنفــاذ (انظــر المــادة    ــدائن ذو الأفضــلية عملي ــه قبــل مطالبــات   ٧٠ال )، وجــب ســداد مطالبت

  الدائنين المضمونين.
    

    سة لحقوق الدائنين بحكم قضائيالحقوق الضمانية المنافِ - ٣٥المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٨٤إلى التوصـــية  ٣٥ادة تســـتند المـــ - ٢٥

). وهي تحدِّد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرهونـة  ١٠٢-٩٤الخامس، الفقرات 
 طـوات الخفي الموجـودات المرهونـة باتخـاذ     الـذي اكتسـب حقوقـاً    قضائيوحقوق الدائن بحكم 

 ١الدولـة المشـترعة الفقـرة     وينبغـي أن تسـتكمل  . ة اتخاذهـا التي يقضي القانون المنطبـق بضـرور  
حقوقـا في   قضـائي بإدراج الخطوة أو الخطوات المناسبة والضرورية كي يكتسب الـدائن بحكـم   

مثـل تسـجيل إشـعار في     نـة معيَّ تشمل هذه الخطـوات إجـراءات   ويجوز أنالموجودات المرهونة. 
  ليم أمر حجز.سجل الحقوق الضمانية أو حجز الموجودات أو تس

إذا اتُّخــذت الخطـوات اللازمــة كــي   قضـائي الأولويـة للــدائن بحكــم   ١وتعطـي الفقــرة   - ٢٦
ــة قبــــل   ــا في الموجــــودات المرهونــ ــذاً الحــــق الضــــماني أن يصــــبح يكتســــب حقوقــ ــاه نافــ تجــ

 الثالثة.  الأطراف

ــه في الحــالات الــتي لا يكتســب فيهــا الــدائن بحكــم قضــائي     ٢وتــنص الفقــرة  - ٢٧ علــى أن
 وجودات المرهونة قبل أن يصبح الحق الضماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة تكـون     حقوقه في الم
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تـنص علـى أنَّ أولويـة    تحِدُّ من مدى تلك الأولويـة إذ   ٢أنَّ الفقرة  الأولوية للحق الضماني. إلا
 زمنيــة في غضــون فتــرة إلا الائتمــان الــذي يقدِّمــه الــدائن المضــمون  تمتــد إلىلا  الحــق الضــماني

الدائنَ المضمون بأنه اتخـذ الخطـوات اللازمـة لاكتسـاب      قضائيبعد إشعار الدائن بحكم قصيرة 
الائتمان المقدَّم بعد ذلك عملا بالتزام غـير قابـل للإلغـاء عُقِـدَ قبـل ذلـك        إلى كما لا تمتدحقه، 

قصـد دون   عـن غـير  الدائنين المضمونين من إمكانيـة تقـديم الائتمـان     ٢وتحمي الفقرة  الإشعار.
 .قضائييدركوا أنَّ حقوقهم الضمانية أدنى مرتبةً من حقوق الدائن بحكم  أن
    

    الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المنافِسة للحقوق الضمانية الاحتيازية - ٣٦المادة 
ــادة   - ٢٨ ــر الفصــل      ١٨٠إلى التوصــية  ٣٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــق   ٢٤٧) والتوصــية ١٤٦و ١٤٣و ١٣٧و ١٣٦و ١٣١التاســع، الفقــرات   مــن الملحــق المتعل
وهنــاك خيــاران بـديلان مطروحــان علــى  ). ٢٦٣-٢٥٩بالممتلكـات الفكريــة (انظــر الفقـرات   

للحـق الضـماني الاحتيـازي، في ظـروف معينـة،       وينص كلا الخيارين علـى أنَّ الدول المشترعة. 
حـتى   الواحـدة  ات المرهونـة الموجـود  نفـس  أولويةً على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافِس في

، للحـق  ٢٨مـن المـادة    ١إذا كانت الأولوية، بموجب قاعدة الأولوية العامة الـواردة في الفقـرة   
ــدما تنشــأ تلــك الظــروف  الضــماني غــير الا الحــق الضــماني  ، كــثيرا مــا يقــال إنَّ حتيــازي. وعن

  افِس.الاحتيازي له "الأولوية الغالبة" على الحق الضماني غير الاحتيازي المن
سمة من سمات القـانون   هي و"الأولوية الغالبة" بالنسبة إلى الحقوق الضمانية الاحتيازية - ٢٩

ــتي تضــمن         ــى للحقــوق الضــمانية ال ــة أعل ــبير عــن أولوي ــدول، ســواء صــيغت للتع في معظــم ال
 ، نتيجـةً نظم قانونية كثيرة، في باعتبارها ات المرهونة أوالموجود عند اكتسابالتزامات نشأت 

تأكيـد   ٣٦ المادة وتواصلالبائع بحق ملكية الموجودات المرهونة.  ترتبت على احتفاظ ضرورية
، حيـث تقـدِّم مجموعـة متنوعـة مـن قواعـد "الأولويـة        هذه المعاملة التفضيلية للتمويل الاحتيازي

  الغالبة" تبعاً لطبيعة الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي.
بشأن "الأولوية الغالبـة". وتعتمـد معرفـة أيِّ القواعـد     ويتضمن الخيار ألف ثلاث قواعد  - ٣٠

الثلاث ينطبق في الحالة المعنية على طبيعة الموجودات المرهونـة. فـإذا كانـت الموجـودات المرهونـة      
وإذا كانت الموجـودات المرهونـة عبـارة     .١معدات انطبقت القاعدة الواردة في الفقرة عبارة عن 

حقوق مـرخَّصٍ لـه    (أي ممتلكات فكرية أو عادِلة للمخزوناتم ممتلكات فكرية عن مخزونات أو
بموجب ترخيص في ممتلكات فكريـة، توجـد لـدى المـانح لأغـراض البيـع أو التـرخيص في سـياق         

. أمَّـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة عبـارة      ٢القاعـدة الـواردة في الفقـرة     انطبقـت  )عمله المعتاد
 معادِلــة للســلع الاســتهلاكية (أي ممتلكــات فكريــة أو  عــن ســلع اســتهلاكية أو ممتلكــات فكريــة 
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حقوق مرخَّصٍ له بموجب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم اسـتخدامها        
  .٣انطبقت القاعدة الواردة في الفقرة  )زلية لأغراض شخصية أو عائلية أو من

، تكـون للحـق   يـار ألـف  مـن الخ  ١وبموجب قاعدة "الأولوية الغالبة" الواردة في الفقرة  - ٣١
علــى الحــق الضــماني غــير الاحتيــازي المنــافِس الــذي   الأولويــةُ في معــدات الضــماني الاحتيــازي

أنشــأه المــانح إذا كــان الــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي حــائزا للموجــودات (وهــو أمــر  
سُـجِّل إشـعار   معظم الحقوق الضمانية الاحتيازية تعتبر غـير حيازيـة) أو   أنَّ مستبعد على اعتبار 

ــة       ــة قصــيرة تحــدِّدها الدول ــرة زمني يتعلــق بــالحق الضــماني الاحتيــازي في الســجل في غضــون فت
الـدائن المضـمون بحـق     مـا دام المشترعة بعـد حصـول المـانح علـى حيـازة الموجـودات. ومـن ثمَّ،        

ســجَّل إشــعارا يتعلــق بــالحق الضــماني الاحتيــازي في غضــون الفتــرة المحــددة،  ضــماني احتيــازي
علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافِس الـذي جُعـل          تكون لذلك الحق الضماني الأولويـةُ 

  تجاه الأطراف الثالثة.نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل جعل الحق الضماني الاحتيازي نافذاً 
ــواردة في الفقــرة  "الأولويــة الغالبــة"وتــنص قاعــدة  - ٣٢ ــار ألــف  ٢ال ، علــى متطلبــات مــن الخي

في مخزونــات، أو في  ب الوفــاء بهــا لكــي تكــون للــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي إضــافية يجــ
الغالبة" على حق ضـماني غـير احتيـازي منـافِس. وعلـى وجـه        "الأولويةُ ممتلكات فكرية معادِلة لها،

حـتى تكـون    قبل أن يحصل المـانح علـى حيـازة الموجـودات المرهونـة،      يجب اتخاذ إجراءين الخصوص
يجــب تســجيل إشــعار بشــأن الحــق الضــماني  الغالبــة" للحــق الضــماني الاحتيــازي. فــأولاً   "الأولويــةُ
أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني غير احتيـازي قـد تسـلَّم إشـعاراً (إذا      يجبثانياً و .الاحتيازي

كان الدائن المضمون بحق ضماني غـير احتيـازي قـد سـجَّل إشـعاراً في السـجل بشـأن حـق ضـماني          
اكتسـب،  انح في موجود من النوع نفسه) يفيد بأنَّ الدائن المضمون بحق ضـماني احتيـازي   أنشأه الم

ويقدِّم وصفاً كافياً للموجـود يُمكِّـن الـدائن المضـمون      اً؛احتيازي اًضماني اًحق أو يعتزم أن يكتسب،
  .  لحق الضماني الاحتيازيبا المتعلقالموجود  التعرُّف علىبحق ضماني غير احتيازي من 

نــاك ســببان لهــذه المعاملــة الأكثــر صــرامةً. أولاً، بمــا أن المخزونــات يمكــن أن "تُــدوَّر" وه - ٣٣
 بسرعة وأن تفقد قيمتها بسرعة فمن غير الفعـال اقتصـادياً أن يُضـطر الـدائن المضـمون ذو الحـق      

الضــماني غــير الاحتيــازي في مخزونــات حاليــة ومقبلــة إلى الانتظــار لحــين انقضــاء الفتــرة الزمنيــة    
قبل أن يتيقن من أن المخزونات المقبلة غير خاضعة لحـق ضـماني احتيـازي     ١كورة في الفقرة المذ

تكون له أولوية غالبة في الحقوق. وهذه المخاوف يتصدى لها اشـتراطُ اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة     
، قبـــل حصـــول المـــانح علـــى حيـــازة ٢للحصـــول علـــى الأولويـــة الغالبـــة، المـــذكورة في الفقـــرة 

المرهونة. ثانياً، بما أنه كثيراً ما يَصعب التمييـزُ بـين المخزونـات الجديـدة والمخزونـات      الموجودات 
القديمــة فحــتى الــدائن المضــمون الــذي يتمتــع بحــق ضــماني في المخزونــات المقبلــة والــذي يرصــد    
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موجودات المانح لن يكون قادراً في جميـع الأوقـات علـى أن يكتشـف بسـهولة وجـود مخزونـات        
ل مخزونات قديمة مماثلة. وهذا معناه أن مثل هـذا الـدائن المضـمون قـد لا يكـون      جديدة حلت مح

مـؤخراً ممـا يُحتمـل معـه أن تكـون خاضـعة        احتيـزت قادراً على معرفة أن بعض بنود المخزونات 
 لحق ضماني احتيازي. وهذه المخاوف يتصدى لها اشتراطُ تسليم إشعار.

ديمـه في  امتين بشـأن الإشـعار المطلـوب تق   من الخيار ألف قاعدتين ه ٤وتتضمن الفقرة  - ٣٤
فـأولاً، يجـوز أن يشـمل ذلـك الإشـعارُ حقوقـاً ضـمانية احتيازيـة         ‘. ٢‘(ب)  ٢الفقرة الفرعيـة  

بموجب معاملات متعددة بين الأطراف ذاتها دونما حاجة إلى تحديد كل معاملـة. وهكـذا مـثلاً    
يجــوز للبــائع الــذي يعتــزم الــدخول في سلســلة معــاملات مــع نفــس المــانح الواحــد، يبيــع البــائعُ  
بموجبها للمانح مخزوناتٍ خاضـعةً لحـق ضـماني احتيـازي، أن يرسـل إلى الـدائن المضـمون غـير         
الاحتيازي المنافس إشعاراً وحيداً يتضمن وصـفاً عامـاً لمجموعـة المعـاملات. وثانيـاً، يكـون هـذا        
الإشعار كافيـاً لتحقيـق الأولويـة الغالبـة إذا احتـاز المـانح الموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني           
الاحتيازي؛ وذلك إذا ورد الإشـعار في موعـد لا يتجـاوز مـدة زمنيـة تحـددها الدولـة المشـترعة         
(ولتكن مثلاً خمـس سـنوات) مـن تـاريخ احتيـاز المـانح للموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني           
الاحتيازي. ونتيجة لتلك القاعدة لا حاجة للبائع الذي يقـدم إشـعاراً بشـأن سلسـلة معـاملات      

حقوقٌ ضمانية احتيازية لأن يرسـل إشـعاراً آخـر بشـأن الموجـودات الـتي احتازهـا        أُنشئت فيها 
 في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام الإشعار الأول.

تكـون للحـق الضـماني     ٣وبموجب قاعـدة الأولويـة الغالبـة المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة        - ٣٥
أولويةٌ علـى الحـق الضـماني    لة لها، تلقائياً، معادِالاحتيازي في سلع استهلاكية أو ممتلكات فكرية 

. ولا يلـزم اتخـاذ أي إجـراءات أخرى.[تُعـدَّل هـذه الفقـرة       غير الاحتيازي في الموجـودات نفسـها  
 .]٣عندما يتوصل الفريق العامل إلى قرار بشأن العبارات الموضوعة بين معقوفتين في الفقرة 

بــة". القاعــدة الأولى، المــذكورة في ولا يتضــمن الخيــار بــاء ســوى قاعــدتي "أولويــة غال  - ٣٦
مـن الخيـار ألـف (الـتي تنطبـق علـى المعـدات وحـدها) فيمـا عـدا أنهـا             ١، تماثل الفقرة ١الفقرة 

تنطبق أيضاً علـى المخزونـات والممتلكـات الفكريـة المعادِلـة للمخزونـات. أمـا القاعـدة الثانيـة،          
لف. وبذلك يكـون الاخـتلاف الوحيـد    من الخيار أ ٣، فهي تماثل الفقرة ٢المذكورة في الفقرة 

بين الخيار ألف والخيـار بـاء هـو أن الخيـار ألـف يشـترط وجـوب اتخـاذ خطـوات إضـافية حـتى            
تكون للحق الضماني الاحتيازي في المخزونات أو في الممتلكات الفكريـة المعادلـة للمخزونـات    

 أولويةٌ على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس.
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    قوق الضمانية الاحتيازية المتنافسةالح - ٣٧المادة 
ــادة   - ٣٧ ــر الفصــل      ١٨٢إلى التوصــية  ٣٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

 ضـمانيين متنافسـين عنـدما يكـون     ). وهي تتناول أولويـة حقَّـين  ١٧٨-١٧٣التاسع، الفقرات 
للحقــوق الضــمانية  (الــتي تعطــي الأولويــة ٣٦ا. وخلافــا للمــادة احتيازيــا ا ضــمانيحقًّــكلاهمــا 

 الحقوق الضمانية غـير الاحتيازيـة)، تتنـاول هـذه المـادةُ      إزاءنة الاحتيازية التي تستوفي معايير معيَّ
لا اخــتلاف "الأولويــة الغالبــة" لــوفيمــا بــين حقــين ضــمانيين كــان كلاهمــا سيســتحق   الأولويــةَ
، العامــة. أولاً اتسياســقــرارين علــى صــعيد ال ٣٧القاعــدة الــواردة في المــادة د . وتجسِّــالأمــور

 ،أو مــانح تــرخيص في ممتلكــات فكريــة  ،أو مــؤجِّر ،تكــون للحــق الضــماني الاحتيــازي لبــائع  
، في جميـع  . وثانيـاً مـثلاً  المُقـرِض  ولـيكن على الحق الضـماني الاحتيـازي لشـخص آخـر،      أولويةٌ

واعـد الواجبـة   الحالات الأخرى، تُحدَّد الأولوية بين حقين ضمانيين احتيـازيين علـى أسـاس الق   
  ا.ا احتيازيا ضمانيمنهما حقًّ التطبيق عندما لا يكون أيٌّ

    
    قضائيسة لحقوق الدائنين بحكم الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافِ - ٣٨المادة 

ــادة   - ٣٨ ــر الفصــل      ١٨٣إلى التوصــية  ٣٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
المــدة  اعــدة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة، فــإنَّدون القبــ). و١٤٨-١٤٥التاســع، الفقــرات 

الدائن المضمون الـذي  أنَّ  هو لن تكون مفيدة. والسبب في ذلك ٣٦المنصوص عليها في المادة 
 حقـه  يحصل على حق ضماني احتيـازي لـن يرغـب عـادة في أن تكـون هنـاك فتـرة يكـون فيهـا         

ك الحالــة، يُحتمــل أن يســجِّل . وفي تلــقضــائيحقــوق دائــن بحكــم لتــدني أولويتــه إزاء عرضــة 
الدائن المضمون إشعارا قبل إنشاء الحق الضماني، أو في أقرب وقـت ممكـن بعـد إنشـائه. وبنـاء      

"الأولويـة الغالبـة"    ليحقـق لتسـجيل  افتـرة   طول الدائن المضمون لن يستفيد من على ذلك، فإنَّ
  .٣٤ ادةبموجب الم

ل من البائع علـى بنـد معـدات بالائتمـان     المانح حصأنَّ  يُفتَرَضُوعلى سبيل الإيضاح،  - ٣٩
ى ا في بند المعدات لضمان التزامـه بـدفع مـا تبقَّ ـ   احتيازيا ا ضمانيحقًّ في اليوم الأول ومنح البائعَ

نافـذاً  يجعـل حقـه الضـماني الاحتيـازي      إشعاراً من ثمن الشراء؛ وفي اليوم الخامس، سجَّل البائعُ
 قضـائي ذين التاريخين، في اليوم الثالث، حصل الـدائن بحكـم   بين هفيما تجاه الأطراف الثالثة. و

للحصــول علــى  ٣٥مــن المــادة  ١علــى حكــم ضــد المــانح واتَّخــذ الخطــوات المبيَّنــة في الفقــرة   
، تكـون لحقـوق   ٣٥مـن المـادة    ١حقوق في بند المعدات. وبموجب القاعدة الـواردة في الفقـرة   

حصـل علـى    قضـائي الـدائن بحكـم   نَّ  للبـائع لأ علـى الحـق الضـماني    أولويةٌ قضائيالدائن بحكم 
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 ٣٨المـادة  إعمـال  أنَّ  إلاتجاه الأطراف الثالثـة.  نافذاً حقوقه قبل أن يصبح الحق الضماني للبائع 
 .قضائيعلى حقوق الدائن بحكم  لحق الضماني للبائع أولويةًا يؤدي إلى إعطاء

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية في العائدات - ٣٩المادة 

ــادة   - ٤٠ ــر الفصــل      ١٨٥إلى التوصــية  ٣٩تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
الحـق  أنَّ علـى   ٣٦). وينص كلا الخيارين ألـف وبـاء مـن المـادة     ١٧٢-١٥٨التاسع، الفقرات 

نـة، بالأولويـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي        الضماني الاحتيـازي يتمتـع، في ظـروف معيَّ   
، بموجـب  كانـت سـتعطى   الأولويـة  أنحـتى ولـو    الواحدةودات المرهونة الموج نفس المنافِس في

، للحق الضماني غير الاحتيازي. وتحـدِّد هـذه المـادة    ٢٨قاعدة الأولوية العامة الواردة في المادة 
إلى عائـدات   تمتـد ما إذا كانت تلك "الأولوية الغالبـة" علـى الحقـوق الضـمانية غـير الاحتيازيـة       

  التي تخضع للحق الضماني الاحتيازي.الموجودات المرهونة 
، يحصــل الــدائن المضــمون الــذي لــه حــق ١٠المبــادئ العامــة الــواردة في المــادة  وبموجــب - ٤١

ضـــماني في الموجـــودات علـــى حـــق ضـــماني في العائـــدات القابلـــة للتحديـــد المــــتأتية مـــن تلـــك   
ــادة  الموجــودات ويكــون ذلــك الحــق الضــماني، في ظــل الظــروف المبيَّ     ــة في الم ــذاً تجــاه   ،١٩ن ناف

الأطراف الثالثـة. وينطبـق ذلـك علـى الموجـودات الخاضـعة لحقـوق ضـمانية غـير احتيازيـة مثلمـا            
قاعــدة الـــواردة في  الينطبــق علــى الموجـــودات الخاضــعة لحقـــوق ضــمانية احتيازيــة. وبموجـــب      

 وداتالحـق الضـماني في الموج ـ  مماثلة لأولويـة   ، تكون أولوية الحق الضماني في العائدات٣٠ المادة
ــ. وتقضــي تلــك القاعــدة  المرهونــة الأصــلية أن يكــون للحــق الضــماني في عائــدات الموجــودات  ب

الخاضــعة لحــق ضــماني احتيــازي نفــس "الأولويــة الغالبــة" الــتي يتمتــع بهــا الحــق الضــماني في            
بحصـر   ٣٠المـدى الـذي تـذهب إليـه المـادة      تقيِّـد   ٣٩أنَّ المـادة   إلاالأصـلية.   المرهونة الموجودات

نة فقط من الموجودات الخاضـعة لحـق ضـماني    في أنواع معيَّ " إلى العائداتالأولوية الغالبةداد "امت
عائـــدات علـــى الإطـــلاق  أيّ إلى "الأولويـــة الغالبـــة" امتـــداداحتيـــازي (الخيـــار ألـــف) أو بعـــدم 

  باء).  (الخيار
لحـق   وبموجب الخيار ألـف، تمتـد "الأولويـة الغالبـة" فيمـا يتعلـق بـالموجودات الخاضـعة         - ٤٢

الموجــودات الخاضــعة عنــدما تتــألف  إلاَّ دائمــاً ضــماني احتيــازي إلى عائــدات تلــك الموجــودات
 معادِلـة لهـا.   ممتلكـات فكريـة   أو سـلع اسـتهلاكية  مـن مخزونـات أو    للحق الضـماني الاحتيـازي  

ســلع عبــارة عــن مخزونــات أو  الموجــودات الخاضــعة للحــق الضــماني الاحتيــازيفعنــدما تكــون 
معادِلـة لهـا يتوقـف امتـداد "الأولويـة الغالبـة" إلى العائـدات علـى          ممتلكات فكرية وأ استهلاكية

فــإذا كانــت العائــدات عبــارة عــن مســتحقات أو صــكوك قابلــة للتــداول أو  طبيعــة العائــدات. 
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ــة في حســاب مصــرفي،      ــوال مودع ــوق في تقاضــي أم ــدحق ــة " لم تمت ــة الغالب ــك  "الأولوي إلى تل
أنـه عنـدما    إلا. "الغالبـة  الأولويـةُ " امتدت إليهاالعائدات شكلا آخر، إذا اتخذت أمَّا العائدات. 

تكون الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي عبارة عـن سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات     
فكرية أو حقوق مرخَّصٍ له بموجـب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم        

 "الأولويـة الغالبـة  " لا تمتـد زليـة،   راض شخصية أو عائلية أو من] لأغفي المقام الأولاستخدامها [
  إلى العائدات.

 نــة مــنمعيَّ نــواعلأ "الأولويــة الغالبــة" إعطــاءقــرار عــدم  في ويُعــزى الســبب الرئيســي  - ٤٣
العائــدات في الخيــار ألــف إلى الصــعوبة الــتي ســيواجهها الــدائنون المضــمونون المنافســون الــذين  

مـن تلـك الحقـوق يعتـبر عائـدات متأتيـة        تحديد أيٍّ عندوق سداد لديهم حقوق ضمانية في حق
ــة وأيٍّ     ــوق ضــمانية احتيازي ــن موجــودات خاضــعة لحق ــذلك،     م ــاً ل ــيس كــذلك. وتبع ــها ل من

الــدائنون  يكتفــيعلــى تلــك الأنــواع مــن العائــدات، قــد   "الأولويــة الغالبــة"طُبقــت معاملــة  إذا
جميــع أنَّ  بــأنْ يفترضــوافي حقــوق ســداد  المضــمونون المنافســون الــذين لــديهم حقــوق ضــمانية

ــدمونها        ــتي يقـ ــات الـ ــون الائتمانـ ــن ثمَّ يقللـ ــدات، ومـ ــن عائـ ــارة عـ ــك عبـ ــداد تلـ ــوق السـ حقـ
  إليها.  استنادا
"الأولويــة الغالبــة" فيمــا يتعلــق بــالموجودات الخاضــعة لحــق أنَّ ويــنص الخيــار بــاء علــى  - ٤٤

ــدات تلــك الموجــودات في     ــد إلى عائ ــازي لا تمت ظــرف مــن الظــروف، وهــو    أيِّضــماني احتي
. ٢٨سيستتبع تحديدَ أولوية الحق الضماني في العائدات بموجب المبـدأ العـام الـوارد في المـادة      ما

ويتاح هذا الخيار للدول التي لا ترغـب في التمييـز بـين أنـواع العائـدات علـى النحـو الـوارد في         
  الخيار ألف.

، ٣٣لمتعلقـة بالإعسـار، فباسـتثناء المـادة     القانون النموذجي لا يتنـاول المسـائل ا  أنَّ وبما  - ٤٥
مــن دليــل المعــاملات    ١٨٦لم تُــدرج أيُّ مــواد في القــانون النمــوذجي علــى غــرار التوصــية       

المضمونة لتناول تطبيق قواعد الأولوية الخاصة على الحقوق الضمانية الاحتيازيـة. إلاَّ أنَّـه لـيس    
عسار في ظلِّ قانون المعـاملات المضـمونة،   في تلك المواد ما يوحي ضمنا بعدم العمل بقانون الإ

 ومن ثمَّ عدم انطباق تلك الأحكام على الحقوق الضمانية الاحتيازية في حالة الإعسار.
    

  الحقوق الضمانية الاحتيازية في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة  - ٤٠المادة 
    و المنتجأو منتج، المنافِسة لحقوق ضمانية غير احتيازية في الكتلة أ

الحــالات الـتي يكـون فيهــا المـانح قـد مــنح حقـاً ضـمانياً احتيازيــاً في        ٤٠تتنـاول المـادة    - ٤٦
موجودات أصبحت فيما بعد جزءاً من كتلة أو منتج؛ ومـنح أيضـاً حقـاً ضـمانياً في الكتلـة أو      
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بـأن الـدائن المضـمون يكـون لـه، عنـدما تصـبح الموجـودات الأصـلية           ١١المنتج. وتقضي المادة 
ءاً من الكتلة أو المنتج، حقٌ ضماني في تلك الكتلة أو ذلك المنـتج. وتـنص هـذه المـادة علـى      جز

أن الحق الضماني الاحتيازي في الكتلة أو المنـتج الـذي ينبـع مـن الحـق الضـماني في الموجـودات        
المنفصلة تكون له الأولوية على الحق الضماني في الكتلة أو المنـتج باعتبـاره موجـودات مرهونـة     
أصلية حتى لو كان هذا الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الأخرى أو كان موضـوعاً  

  لإشعار مسجل من قبل.
    

    إنزال مرتبة الأولوية - ٤١المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٤إلى التوصـــية  ٤١تســـتند المـــادة  - ٤٧

مرتبـة   تخفـيض شـخص أن يوافـق علـى    يِّ لأ ١). وتتيح الفقرة ١٣١-١٢٨الخامس، الفقرات 
ا كـان سـيترتب علـى تطبيـق     مُطالِب منـافس إلى مسـتوى أدنى ممَّ ـ  أيِّ أولوية حقه الضماني تجاه 

  .تلك الموافقةقواعد الأولوية الواردة في هذا الفصل لولا 
ويجــوز أن يتخــذ هــذا الاتفــاق، الــذي يشــار إليــه عــادة باتفــاق إنــزال مرتبــة الأولويــة،  - ٤٨

مرتبــة الأولويــة والمُطالِــب المنــافس  تخفــيضنــائي بــين الطــرف الــذي يوافــق علــى شــكل اتفــاق ث
(تجـاه المـانح في العـادة) مـن      اًأحادي ـ التزامـاً  الذي سيستفيد من ذلك الاتفاق؛ وقد يكون أيضـاً 

مرتبة الأولوية بأن تكون أولويته أدنى مـن أولويـة المسـتفيدين     تخفيضالطرف الذي يوافق على 
مـا دام بـين الـدائن المضـمون والمـانح،       ذلك الاتفاقَ في الالتزام. وتحكم هذه المادةُالمشار إليهم 

أو بــين دائنــيْن مضــمونيْن اثــنين أو أكثــر، أو بــين دائــن مضــمون ومُطالِــب منــافس آخــر (مثــل  
  أو ممثل الإعسار). قضائيالدائن بحكم 

لا يـؤدي  الأطـراف فيـه و   إلاَّ يُلـزم اتفاق إنزال مرتبة الأولويـة لا  أنَّ  ٢وتوضح الفقرة  - ٤٩
. فعلى سبيل المثال، إذا أنـزل الـدائن المضـمون الأول،    مرتبة مطالبات أي طرف آخر إنزالإلى 

، مرتبة مطالبته تجاه الـدائن المضـمون الثالـث، الـذي لديـه مطالبـة       ٥٠الذي لديه مطالبة قدرها 
مون الثــــاني ، لا تكــــون للــــدائن المضــــمون الثالــــث أولويــــة علــــى الــــدائن المضــــ٧٠قــــدرها 

  .٥٠  بمقدار  إلاَّ
وفي الظروف غير العادية، يمكن أن تترتَّب علـى إنـزال المرتبـة مسـائل تتعلـق بالأولويـة        - ٥٠

الــدائنين المضــمونين الأول والثــاني والثالــث لــديهم حــق أنَّ  هِــبْالدائريــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
دَّدة بموجـب القواعـد الـواردة    أولويتـهم، المح ـ أنَّ و الواحدةالموجودات المرهونة  نفس ضماني في

مرتبة الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول      تكونفي هذا الفصل، هي بذلك الترتيب، بحيث 
أعلى من مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثـاني الـذي تعلـو مرتبـة حقـه الضـماني بـدورها        
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ئن المضــمون الأول أبــرم الــداأنَّ  هِــبْعلــى مرتبــة الحــق الضــماني للــدائن المضــمون الثالــث. ثم  
اتفاق إنزال مرتبة مع الدائن المضمون الثالث وافق الدائن المضـمون الأول بمقتضـاه علـى إنـزال     
مرتبة أولويته لصالح الـدائن المضـمون الثالـث. ونتيجـة لـذلك، تكـون للـدائن المضـمون الثالـث          

ــدائن المضــمون الأول.    ــة علــى ال ــدائن المضــمون الأول أنَّ  إلاالأولوي ــة   ال ــترِل مرتب ــذي لم يُ (ال
ــدائن        ــاني، ولل ــدائن المضــمون الث ــى ال ــة عل ــه الأولوي ــاني) ل ــدائن المضــمون الث ــه لصــالح ال أولويت

  المضمون الثاني الأولوية على الدائن المضمون الثالث، وبذلك تكتمل الدائرة.
    

    السُّلف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلة والمبلغ الأقصى - ٤٢المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل   ٩٩إلى  ٩٧إلى التوصيات  ٤٢المادة تستند  -٥١

وبما أن بإمكان الحق الضماني أن يضمن الالتزامات الـتي تنشـأ   ). ١٤٣-١٣٥الخامس، الفقرات 
) وأن بإمكان الالتـزام المضـمون أن يضـمن الموجـودات     ٧بعد إبرام الاتفاق الضماني (انظر المادة 

)، توضـح هـذه المـادة أولويـة     ٨و اكتُسبت بعد إبرام الاتفاق الضـماني (انظـر المـادة    التي أُنشئت أ
  الحق الضماني في تلك الظروف.

علــى أن أولويــة الحــق الضــماني لا تتــأثر بتوقيــت تكَبُّــد الالتــزام الــذي   ١وتــنص الفقــرة  -٥٢
م المضـمون  يضمنه ذلك الحق. وهكذا يكـون للحـق الضـماني نفـس الأولويـة سـواء تُكُبِـد الالتـزا        

برمته وقـت إنشـاء الحـق الضـماني أو بعـده، وبغـض النظـر عمـا إذا كـان الحـق الضـماني يضـمن             
على أنه عندما يكون الحق الضماني قـد جُعـل    ٢الالتزامات المتكبدة فيما بعد. كما تنص الفقرة 

ك الإشعار نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار، تظل الأولوية الناتجة عن توقيت ذل
مماثلـة كمـا هـي دون تغـيير بغـض النظـر عمـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة            ٢٨بموجب المادة 

  مملوكة للمانح وقت تسجيل الإشعار أو اكتُسبت فيما بعد. 
إذا سـنَّت الدولـة المشـترعة أحكامـا تسـتند       ، التي لن تكون ضـرورية إلاَّ ٣الفقرة  وتنص - ٥٣

[مـن الأحكـام المتعلقـة     ٩) مـن المـادة   ـوالفقرة الفرعية (ه ـ ٦لمادة ) من اـ(ه ٣إلى الفقرة الفرعية 
حدٍّ أقصى للالتزام المضـمون يُـذْكَر في الإشـعار وذلـك بـالنص علـى        أيِّ على تفعيل]، بالسجل

  أولوية الدائن المضمون تقتصر على ذلك الحد.أنَّ 
  

    عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٣المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٣إلى التوصـــية  ٤٣تســـتند المـــادة  - ٥٤

 منـافِس  علم الدائن المضمون بوجـود حـق ضـماني   ب يُعتدُّ). ولا ١٢٧-١٢٥الخامس، الفقرات 

                                                         
   في الوثيقة  بصيغتها الواردةهذه المادة  إلى يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1.  
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تحديد الأولوية سواء بموجب قاعدة الأولويـة العامـة الـواردة في المـادة      عندأو عدم علمه بذلك 
أنَّ اصة. ويشار إلى هذه المسـألة صـراحة هنـا للتشـديد علـى      من قواعد الأولوية الخأيِّ أو  ٢٨

المشـار إليهـا في تلـك المـواد، لا علـى أسـاس حـالات         الوقـائع على أساس  إلاَّالأولوية لا تُحدَّد 
القــانون فسـوى علــى علـم الــدائن المضـمون.     ٤٣ولا تنطبــق المـادة  علـم ذاتيـة يصــعب إثباتهـا.    

وقــائع أخــرى عنــد تحديــد الأولويــة. فعلــى ســبيل المثــال   النمــوذجي يقضــي بالاعتــداد بــالعلم ب 
يأخذ بائع موجـودات مرهونـة ملموسـة، يكـون علـى علـم بـأن بيعهـا ينتـهك حقـوق دائـن             لا

مضمون ذي حق ضماني في تلك الموجـودات بموجـب الاتفـاق الضـماني، حقوقـه خالصـة مـن        
  .)٣٢(انظر المادة  الحق الضماني

    
      ت معيَّنةاصة بموجوداالخقواعد ال - باء

    الصكوك القابلة للتداول - ٤٤المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٢و ١٠١إلى التوصــيتين  ٤٤تســتند المــادة  - ٥٥

تغـييرات في الصـياغة إلى ضـمان اقتصـار      ). وترمـي أيُّ ١٥٦-١٥٤الفصل الخامس، الفقرات 
 الواحــد بة في نفــس الصــكعلــى تنــاول الأولويــة النســبية للحقــوق الضــمانية المتضــار ١الفقــرة 

حقوق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في صـك   ٢القابل للتداول، بينما تتناول الفقرة 
  قابل للتداول تجاه مشتري الصك القابل للتداول أو غيره ممن نُقِل إليهم هذا الصك رضائيا.

نافـذاً  عـل  ، تكون للحق الضماني في الصك القابل للتداول الـذي جُ ١وبموجب الفقرة  - ٥٦
القابل للتـداول أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني       تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون الصكَّ

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار، دون      نافـذاً  في نفس الصك القابل للتداول الذي جُعـل  
لثة. ويتسـق هـذا مـع    ان الضمانيان نافذيْن تجاه الأطراف الثااعتبار للترتيب الذي أصبح به الحقَّ

  الدور المهم الذي تؤديه الحيازة في قانون الصكوك القابلة للتداول.
ــيهم الحــائزين     ٢وبموجــب الفقــرة   - ٥٧ ، يحصــل بعــض المشــترين أو غيرهــم مــن المنقــول إل

من الحق الضماني النافذ تجـاه الأطـراف    خالصةللصك القابل للتداول على حقوقهم في الصك 
حيــازة  بســببتجــاه الأطــراف الثالثــة نافــذاً إذا كــان الحــق الضــماني و .الثالثــة بتســجيل إشــعار

الدائن المضمون للصك القابل للتداول، لا يمكن للمشتري أو غيره من المنقول إليهم أن يكـون  
حصـل علـى حيـازة الصـك القابـل للتـداول        الواحـد الوكيـل   نفـس  إذا كان أيضا حائزا له، إلاَّ

  والمشتري أو المنقول إليه الآخر. الدائن المضمون كل من نيابةً عن
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بأن بإمكان مشتري الصك القابل للتـداول أو   ٢وعلى نحو أكثر تحديداً تقضي الفقرة  - ٥٨
غيره من المنقـول إلـيهم أن يأخـذ حقوقـه خالصـةً مـن الحـق الضـماني في ذلـك الصـك بإحـدى            

الصـكِّ   (أ) علـى أن الشـخص الـذي يصـبح صـاحبَ      ٢طريقتين. فأولاً، تنص الفقـرة الفرعيـة   
ينبغــي للدولــة المشــترعة أن ( القابــل للتــداول المتمتــعَ بالحمايــة، أو مَــن في حُكْــم هــذا الشــخص

يكتسـب حقـه في الصـك خالصـاً      بموجب قانون الدولة المشـترعة )، تدرج هنا المصلح المناسب
(ب) علـى أن المنقـول إليـه الـذي      ٢ثانيـاً، تـنص الفقـرة الفرعيـة      من أي حق ضماني قائم فيه.

حصل على حيازة الصك القابـل للتـداول وقـدم القيمـة المقابلـة لـه دون علـم منـه بـأن البيـع أو           
النقل بطريقة أخرى ينتهك حقوق الدائن المضمون يكتسب هو الآخر حقه في الصك خالصـاً  

، تحفظ هـذه  ١وكما هو الحال فيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الفقرة من ذلك الحق الضماني. 
  حيازة دورها المهم في قانون الصكوك القابلة للتداول.القاعدة لل

ولا يمنع العلم بوجود حـق ضـماني مشـتري الصـك القابـل للتـداول أو غـيره ممـن نُقـل           - ٥٩
بموجـب الفقـرة    إليهم هذا الصك مـن اكتسـاب حقوقـه في الصـك خالصـة مـن الحـق الضـماني        

ل كمشـترٍ أو مَـنْ في حكمـه    (ب) (وإن يكن العلم بذلك قد يمنع المشتري من التأه ٢الفرعية 
وبالتالي قـد يمنـع المشـتري مـن أخـذ حقـه خالصـاً مـن الحـق الضـماني بموجـب             ،متمتعٍ بالحماية
النقل ينتهك حقوق الدائن المضـمون بمقتضـى الاتفـاق    أنَّ العلم ب بل إنَّ(أ)).  ٢الفقرة الفرعية 
مـن الحـق    خالصـة  لصـك ه في االذي يمنـع المنقـول إليـه مـن اكتسـاب حقوق ـ      وحده الضماني هو

. ويعـني "العلـم"، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة       (ب) ٢الضماني بموجـب الفقـرة الفرعيـة    
ــادة  ص( ــي" ٢) مــن الم ــم الفعل ــتي كانــت      .، "العل ــة" ال ــذفت الإشــارة إلى "حســن الني ــد حُ وق

ر حسـن  على اعتبار أنَّ عدم العلم يعني تواف ١٠٢متضمَّنة في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 
لم يُسـتخدم في مشـروع القـانون النمـوذجي إلاَّ     على اعتبار أن مفهوم حسن النية النية أساساً و

  ).٥٠، الفقرة A/CN.9/830لتجسيد معيار سلوكي موضوعي (انظر الوثيقة 
    

    الحقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي - ٤٥المادة 
ــ ١٠٥-١٠٣إلى التوصــيات  ٤٥تســتند المــادة  - ٦٠ ل المعــاملات المضــمونة (انظــر  مــن دلي

). وهي تحدِّد الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة      ١٦٣-١٥٧الفصل الخامس، الفقرات 
عبـارة  في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي سواء أكانت تلك الحقوق في التقاضي 

علـى   نافـذاً عائدات حق ضـماني في ممتلكـات أخـرى (يكـون      معن موجودات مرهونة أصلية أ
، إذا كــان الحــق الضــماني في ١٧مــن المــادة  ١نحــو تلقــائي تجــاه الأطــراف الثالثــة وفقــا للفقــرة  

  تجاه الأطراف الثالثة).نافذاً الموجودات المرهونة الأصلية 
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حــق  مجتمعـةً إلى اســتنتاج مفـاده أن الحــق الضـماني في    ٣إلى  ١وتفضـي الفقـرات مــن    - ٦١
مـن   تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأيٍّ    نافـذاً  ي جُعـل  تقاضي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذ     

نافـذاً  ، تكون له الأولوية على الحق الضماني الذي جُعـل  ٢٤الطرائق المنصوص عليها في المادة 
فـإن الحـق الضـماني في حـق تقاضـي       ١الفقـرة  تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشـعار. وبموجـب   

اه الأطـراف الثالثـة بسـبب كـون الـدائن      تج ـنافـذاً  الذي جُعـل  أموال مودعة في حساب مصرفي 
 في المنافسـة  الحقـوق الضـمانية  ة على جميع ولويبالأالمضمون أصبح هو صاحب الحساب يحظى 

ــة و نفــس الموجــودات الواحــدة.   ــه في مرتب ــرتين     يلي ــى الفق ــاء عل ــة، بن ــي:   ٣و ٢الأولوي ــا يل م
ــذي     الحــق الضــماني  (أ) ــوال مودعــة في حســاب مصــرفي ال ــدائن يكــ في حــق تقاضــي أم ون ال

ــل       ــذي جع ــه؛ و(ب) الحــق الضــماني ال ــة بالنســبة ل ــذاً  المضــمون هــو المؤسســة الوديع تجــاه ناف
، إذا كــان هنــاك أكثــر مــن اتفــاق  ٤وبموجــب الفقــرة  عــن طريــق الســيطرة.  الأطــراف الثالثــة

  ، تُحدَّد الأولوية على أساس ترتيب إبرام اتفاقات السيطرة.واحد سيطرة
 المضــمون صــاحبَ اء الحــالات الــتي يصــبح فيهــا الــدائنُ ، وباســتثن٥وبموجــب الفقــرة  - ٦٢

الحساب، تكون للحق الضماني في حق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي مرتبـةٌ أدنى       
ة، بموجب قانون آخر، في أن تقوم بمقاصة المطالبات المستحقة علـى  الوديع المؤسسةمن حقوق 

تقاضي أموال مـن الحسـاب المصـرفي. وهـذه     المانح من التزاماتها حياله فيما يخص حق المانح في 
  فقدان حقوقها في المقاصة دون علمها أو موافقتها.القاعدة تحمي المؤسسات الوديعة من 

أنَّه عند نقل أموال من حساب مصرفي بنـاءً علـى مبـادرة المـانح أو     ب ٦ضي الفقرة وتق - ٦٣
تقاضـي أمـوال    مـن أيِّ حـق ضـماني في حـق     خالصـة بإذن منـه، يكتسـب المنقـول إليـه حقوقـه      

على علـم بـأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا        ليس المنقول إليه ما داممودعة في هذا الحساب المصرفي، 
للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويشمل "نقـل الأمـوال" عمليـات النقـل     

دف من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك الشـيكات والوسـائل الإلكترونيـة. وته ـ   
  إلى الحفاظ على حرية تداول الأموال. ٦الفقرة 
ن مـن الحسـاب المصـرفي م ـِ    ولا يمنع العلـم بوجـود حـق ضـماني مَـن نُقلـت إليـه أمـوالٌ         - ٦٤

النقــل ينتــهك حقــوق الــدائن أنَّ العلــم بــ مــن الحــق الضــماني، بــل إنَّ اكتســاب حقوقــه خالصــةً
. خالصـةً  هحقوق ـ أخـذ قول إليه من الذي يمنع المن وحده المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو

. ، "العلـــم الفعلـــي"٢) مـــن المـــادة صويعـــني "العلـــم"، حســـب التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة (
هو الحفاظ على حقوق مَن تُنقل إليهم أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي     ٧والمقصود بالفقرة 

  بموجب قانون آخر تحدده الدولة المشترعة.
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    النقود - ٤٦المادة 
ــر الفصــل      ١٠٦إلى التوصــية  ٤٦ادة تســتند الم ــ - ٦٥ ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ضـي  بلية تـداول النقـود. ومـن ثمَّ، تق   ). والغرض منها هو الحفاظ على قا١٦٤الخامس، الفقرة 
مـن الحـق    خالصـةً مرهونـة حقوقَـه فيهـا     بأن يكتسب الشخص الذي تُنقَل إليـه نقـودٌ   ١الفقرة 

على علم بأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المضـمون مـن        الضماني، ما لم يكن ذلك الشخص 
) مـن  صحقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويعني "العلم"، حسب التعريـف الـوارد في الفقـرة (   

  إلى المحافظة على حرية تداول النقود. ٢وتهدف الفقرة  .، "العلم الفعلي"٢المادة 
    

    ت الملموسة المشمولةالمستندات القابلة للتداول والموجودا - ٤٧المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٩و ١٠٨إلى التوصــيتين  ٤٧تســتند المــادة  - ٦٦

). وهي مصمَّمة للحفاظ علـى الممارسـات الحاليـة الـتي     ١٦٩-١٦٧الفصل الخامس، الفقرات 
للتـداول  في الموجودات الملموسة المشـمولة (أو الممثَّلـة) بالمسـتند القابـل      ج بموجبها الحقوقُتُدرَ

المسـتند أن تُعـنى    مـع  ضمن المستند القابل للتداول بحيث لا يلزم عمومـا للأطـراف الـتي تتعامـل    
بشكل منفصل بالمطالبات المتعلقة بالموجودات غير الواردة في المسـتند. ووفقـا لـذلك، بموجـب     

تجــاه الأطــراف نافــذاً ، تكــون للحــق الضــماني في موجــودات ملموســة، الــذي جُعــل  ١الفقــرة 
لثالثة من خـلال حيـازة المسـتند القابـل للتـداول الـذي يشـمل تلـك الموجـودات، أولويـةٌ علـى            ا

  تجاه الأطراف الثالثة بأية وسيلة أخرى.نافذاً الحق الضماني المنافس الذي جُعل 
اســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة. فهــي تــنص علــى أنــه، باســتثناء    ٢ويَــرِدُ في الفقــرة  - ٦٧

، لا تنطبـق القاعـدة الـواردة    اتالموجودات المرهونـة عبـارة عـن مخزون ـ    الحالات التي تكون فيها
على الدائن المضمون الذي كان له حق ضماني في الموجودات المرهونة قبـل أسـبق    ١في الفقرة 
: الموعد الذي أصـبحت فيـه الموجـودات مشـمولة بالمسـتند القابـل للتـداول أو        التاليين الموعدين

نح والـدائن المضـمون الحـائز للمسـتند القابـل للتـداول يـنصُّ علـى أن         موعد إبرام اتفاق بين المـا 
تكون الموجودات مشـمولة بمسـتند قابـل للتـداول شـريطة أن تكـون الموجـودات قـد أصـبحت          

  فعليا مشمولة بذلك المستند القابل للتداول في غضون الوقت الذي تحدِّده الدولة المشترعة.
    

    فكريةالمتلكات الم - ٤٨المادة 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٥إلى التوصــية  ٤٨تند المــادة تســ - ٦٨

 ٦القاعـدة الـواردة في الفقـرة    أنَّ ). والغرض من هذه المادة هـو توضـيح   ٢١٢-١٩٣الفقرات 
لممتلكات الفكرية الـتي  ل لا تلغي الحقوق الأخرى للدائن المضمون بصفته مالكاً ٣٢من المادة 
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مفهــوم نَّ . ولهــذا التوضــيح أهميتــه الخاصــة لأباســتخدامها أو مرخِّصــاً هــي موضــوع التــرخيص
، هو من مفاهيم القـانون التجـاري   ٣٢من المادة  ٦"سياق العمل المعتاد"، المستخدم في الفقرة 

وليس مستمَدا مـن القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة، ممـا مـن شـأنه أن يسـبِّب لبسـا في سـياق            
متلكات الفكرية. ففي العادة، لا يميِّز القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة في     التمويل المضمون بالم

مـا إذا كـان أم لم يكـن هنـاك     هذا الصدد بين الرخص الحصرية وغير الحصرية، بل يركِّز علـى  
  باستخدام الرخصة. إذن
ويترتب على ذلـك أنـه مـا لم يـأذن الـدائن المضـمون للمـانح بمـنح رُخـص غـير متـأثرة             - ٦٩

الضماني (وهذا ما سيحدث عـادة لأنَّ المـانح سـوف يعتمـد علـى الإيـرادات المتأتيـة مـن         بالحق 
إتـاوات الرخصـة لكـي يسـدد الالتـزام المضــمون)، فـإنَّ المـرخَّص لـه سـيأخذ الرخصـة خاضــعة           
للحق الضماني. ومن ثمَّ، ففي حـال تقصـير المـانح، سـيكون بمقـدور الـدائن المضـمون أن يُنْفِـذ         

مـن تلـك    ص باستخدامها خالصةًالفكرية المرخّصة فيبيعها أو يرخِّالممتلكات حقه الضماني في 
الرخصة. كما أنَّ الشخص الذي يحصل على حق ضماني من المرخَّص له لن يحصل علـى حـق   
ضماني نافذ لأنَّ المرخَّص له لن يكون قد حصل على رخصة مأذون بهـا، فـلا يكـون لديـه أيُّ     

  فيه.ا ا ضمانيحقًّحق لكي ينشئ 
    

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٩المادة 
مـن  موضـوعا لم يُعـالج في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتبعد         ٤٩تتناول المادة  - ٧٠

ــه  ــة (ج) مــن التوصــية      كــلَّنطاق ــرة الفرعي ــة (انظــر الفق ــواع الأوراق المالي ــة عــدم  ٤أن ). وبغي
مــا يتعلــق بــالأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى   التعــارض مــع الأعــراف والممارســات القائمــة في 

بطريقــة مماثلــة لقواعــد  ٢٧هــذه المــادةُ قاعــدةَ الأولويــة العامــة الــواردة في المــادة  تعــدِّلوسـيط،  
الأولوية الخاصة المتعلقة بالحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول وحقوق تقاضـي أمـوال   

  مودعة في حساب مصرفي.
الـتي صـدرت بهـا شـهادات، تـنص      يط المالية غير المودعة لدى وس ففيما يخص الأوراق - ٧١

تجاه الأطراف الثالثة من خلال حيازة الـدائن  نافذاً الحق الضماني الذي جُعل أنَّ على  ١الفقرة 
المــانح نفســه  اكتســبهالمضــمون للشــهادة تكــون لــه أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني المنــافس الــذي  

 يـوازي وهـذا الحكـم    .الثة من خـلال تسـجيل إشـعار في السـجل    وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الث
  .٤٤من المادة  ١في الفقرة  الواردةَ ،الخاصة بالصكوك القابلة للتداول القاعدةَ
التي لم تصدر بهـا شـهادات، تـنص    ق المالية غير المودعة لدى وسيط وفيما يخص الأورا - ٧٢

ل اســم الــدائن المضــمون باعتبــاره  أو تســجي ،التأشــير بشــأن الحــق الضــماني أنَّ علــى  ٢الفقــرة 
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مـن جانـب المُصـدِر أو شـخص      ،صاحب الأوراق المالية في الدفاتر التي يُحتفظ بها لهذا الغرض
، تكون له الأولوية على الحق الضماني في نفس تلك الأوراق الذي جُعل نافـذاً  آخر ينوب عنه

مـن    ١قاعدة الواردة في الفقـرة  تجاه الأطراف الثالثة بأي طريقة أخرى. وهذه القاعدة تماثل ال
بشـأن حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي. والمبررات الـتي تسـتند إليهـا     ٤٥المادة 

وظيفــة مماثلــة لكــون تلــك القاعــدة هــي أن هــذا التأشــير أو التســجيل في دفــاتر المُصــدِر يــؤدي  
  .صرفيالمصبح صاحب الحساب أالدائن المضمون 

إلاَّ على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط الـتي لم    ٤و ٣كما لا تنطبق الفقرتان  - ٧٣
مـن المـادة    ٤و ٣الـواردتين في الفقـرتين    تُوازيان القاعدتين الممـاثلتين . وهما تصدر بها شهادات

الأولويـة للحـق    ٣حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي. وتعطـي الفقـرة    بشأن ٤٥
طـراف الثالثـة مـن خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة علـى الحقـوق          تجـاه الأ نافذاً الضماني الذي جُعل 

بالأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الـتي       يتعلـق  الضمانية الأخرى في الأوراق المالية نفسها. وفيما
الأولويـة   ٤الفقـرة   تعطـي جُعلت نافذة تجاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة،        

  تفاقات.حسب الترتيب الذي أُبرمت به تلك الا
إلى الحفاظ على حقوق مَن تُنقل إليهم أموالٌ مالية غير مودعـة لـدى    ٥وترمي الفقرة  - ٧٤

  .  ٤٥من المادة  ٧وسيط بموجب قانون آخر تحدده الدولة المشترعة. وهي توازي الفقرة 
 


